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   تجميع التعليقات  -ثانيا  
   الدول   -ألف  

   فرنسا -١٣
 ]بالفرنسية: الأصل[

 ]٢٠٠٥يونيه / حزيران١٠[

ــة العقــب   -١ ــية أساســا إلى إزال ــتجارة  يهــدف مشــروع الاتفاق ــية الــتي تعــترض ال ات القانون
الإلكترونـية والـتي قـد تنـتج مـن اشتراطات الشكل المتعلقة بالعقود التجارية والتي وضعت قبل                  

ولـــبلوغ تلـــك الغايـــة، يتضـــمن المشـــروع الحلـــول الـــتي  . اســـتحداث الخطابـــات الإلكترونـــية
والنهج الذي اعتمد   . يةاسـتحدثتها الأونسـيترال في القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترون         

يتمــثل في الاعــتراف بالــتكافؤ الوظــيفي للوثــائق الإلكترونــية والوثــائق الورقــية في حالــة وجــود  
ــنها وســلامتها  وفي ذلــك اــال ســتكون مســاهمة الاتفاقــية هــي تمديــد    . ضــمانات تكفــل تخزي

يســت لديهــا ، ولا ســيما بــتمكين الــبلدان الــتي لانطــباق تلــك الحلــول ليشــمل الــتجارة الدولــية
وفي هـذا الصدد لا  . تشـريعات ذات صـلة مـن أن تطـبق تلـك الحلـول عـلى أنشـطتها الـتجارية           

 .يشكّل المشروع سوى القليل من الصعوبات

فالقانون . بـيد أنـه لا يكفـي اقتـباس قواعـد وضـعت لكـي تطبق داخل السياق الوطني                    -٢
يير التي تتميز ا الولايات القضائية      الـدولي لا يحـتوي على اموعة الكاملة والمتجانسة من المعا          

ــية تــنطوي عــلى مخاطــر خاصــة عــلى     . الوطنــية ــية الدول ــتجارة الإلكترون وفضــلا عــن ذلــك فال
وأخيرا يمكن أن تمثل تلك التجارة وسيلة لظواهر مقلقة للغاية، مثل الغش            . الأطـراف المـتعاقدة   

 لا بد من وضع أحكام ومن ثم. الـتجاري بمخـتلف أشـكاله وغسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب          
ومـا زالت الأحكام التي اعتمدت     . الـثقة في في الخطابـات الإلكترونـية       إضـافية مـن أجـل تعزيـز         

 وهـــو مفهـــوم ذو أهمـــية حـــيوية للأمـــن القـــانوني للشـــركاء المـــتعاملين   -بشـــأن مقـــر العمـــل 
ــيا ــية ومــتخلفة كــثيرا عــن القواعــد المفــيدة   اشــتراطات الإبــلاغ أو بشــأن - إلكترون الــتي  جزئ

 .استحدت بتشريعات أخرى

وعــلاوة عــلى ذلــك فالاتفاقــية بصــياغتها الراهــنة ســتكون ذات نطــاق انطــباق مكــاني   -٣
وقــد كانــت المهمــة الــتي عهــد ــا في الــبداية إلى الفــريق العــامل هــي   . ومــادي واســعين للغايــة

ع استكشــاف ســبل لإزالـــة العقــبات الـــتي تعــترض اســتخدام الخطابـــات الإلكترونــية في جمـــي      
وبالنظر إلى عدم التوصل إلى نتائج قاطعة في هذا الميدان،  . الاتفاقـيات المـتعلقة بالتجارة الدولية     
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وعلـيه فـإن الاتفاقية ستنطبق، من حيث        . تقـع تلـك المهمـة الآن عـلى عـاتق مشـروع الاتفاقـية              
وبالمـثل سـتنطبق، من حيث المكان،       . طبـيعة الموضـوع، عـلى صـكوك دولـية سـبقتها في الـزمن              

وســتؤدي هــذه الأحكــام، . ى عقــود دولــية مــبرمة بــين مــتعهدين موجوديــن في دول مخــتلفةعــل
مقـترنة بالأحكـام المـتعلقة بحـرية الطـرفين، إلى جعـل الاتفاقـية منطـبقة حـتى على الدول التي لم                       

 .وعليه فمن المهم الحد من نطاق انطباق الاتفاقية. توقّع عليها ولم تصدق عليها
  

اقتباس مفيد في النظام الدولي المستند      : انونية التي تعترض التجارة الإلكترونية    إزالـة العقـبات الق    
  إلى قواعد قوانين الأونسيترال النموذجية

الاعــتراف " مــن مشــروع الاتفاقــية، ٨بشــأن صــحة العقــود الإلكترونــية، تــنص المــادة  -٤
 وفقـا له لا يجـوز إنكـار       حالـيا الـذي  )١(، عـلى المـبدأ المقـبول   "القـانوني بالخطابـات الإلكترونـية   

 .الصلاحية القانونية للعقد رد كونه أُبرم إلكترونيا

 العقـــد الإلكـــتروني، لا يخضـــع إبـــرام العقـــد لأي اشـــتراطات خاصـــة  شـــكلوبشـــأن  -٥
ويؤكــد المشــروع مــبدأي التراضــي وحــرية الشــكل اللذيــن همــا مــبدءان عــياريان في  . بالشــكل

اتفاقية  (قية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع       اتفاقوانـين الالـتزامات ويتجليان في       
 )٢().البيع

ــن         -٦ ــية، وفي كــثير م ــودا كتاب ــية الأحــوال عق ــب في غالب ــية تتطل ــتجارة الدول غــير أن ال
، بين الرسائل التكافؤ، من حيث الموثوقية  وعلـيه فمـن الملائـم ضـمان         . الأحـيان بالغـة التفصـيل     

 .والوثائق الورقيةالمتبادلة في شكل إلكتروني 

والأحكـام المـتوخاة تسـتند أساسا إلى قانون الأونسيترال النموذجي، الذي يهدف إلى               -٧
ولذلك . الاعـتراف بالتكافؤ الوظيفي بين الوثائق الإلكترونية وأنواع مختلفة من الوثائق الورقية           

 .ستسهل تلك الأحكام تطور التجارة الإلكترونية تسهيلا كبيرا

حيثما يشترط القانون أن يكون العقد      "اشـتراطات الشـكل هـذه لن تنطبق إلا          بـيد أن     -٨
حيثما يشترط القانون أن يكون     "، أو   ) من مشروع الاتفاقية   ٩ من المادة    ٢الفقرة  " (كتابـيا ... 
وبالنظر إلى أنه في كثير من الأحيان لا يشير المتعهدون إلى   ). ٣الفقرة  " (العقـد ممهـورا بتوقيع    ... 

ولذلك سيكون  .  إلى اتفاقية أو إلى عرف مقبول فإن هذا سيحد كثيرا من نطاق الحكم             قانون بل 
حيثما تشترط الاتفاقيات الدولية المنطبقة أو القواعد      : "مـن المستصـوب أن تستخدم الصيغة التالية       

 )٣([...]".والأعراف التجارية الدولية المنطبقة أو القانون 
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 وهذه المعاملات   - الأخطاء في الخطابات الإلكترونية   في  وبشـأن المسـألة الهامة المتمثلة        -٩
ــية     -تشــكّل مخاطــر خاصــة   ــيح للأطــراف إمكان ــبها أــا تت ــا يعي  وضــع الفــريق العــامل أحكام

 .التشكيك في عقود تم بالفعل إبرامها

وستضـعف هـذه الأحكـام العقـود الـتي تبرم إلكترونيا، بحيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى                 -١٠
 .تجارة الإلكترونيةإبطاء تطور ال

وينــبغي أن تــتاح لمــن . ولا ينــبغي، بعــد إبــرام العقــد، أن يكــون بالوســع إنكــار صــحته -١١
بالــنقر مــرتين بفــأرة (للقــيام، مباشــرة قــبل تأكــيد القــبول  يشــترون الســلع والخدمــات الفرصــة 

ومن شأن إرساء التزام على مقدمي الخدمات       . ، بتصـحيح أخطـاء إدخـال البيانات       )الحاسـوب 
 . أن يتيح الحفاظ على التكافؤ الوظيفي- وهو أمر ممكن جدا من الناحية العملية -

عدم وينـبغي أن يسـتذكر أيضـا أن الهـدف المـتفق علـيه في الفـريق العـامل كان ضمان                       -١٢
 بإرسـاء قواعد تخص التجارة      - الـذي يخـتلف في كـل دولـة           - قـانون الالـتزامات العـادي        تأثـر 

 .حديدالإلكترونية على وجه الت
  

  حكم قانوني قاصر: الثقة في الخطابات الإلكترونية
يتصـف نطـاق مشـروع الأحكـام بعدم اليقينية بشأن مقر العمل، الذي هو مفهوم ذو                  -١٣

 .أهمية حيوية في إرساء الثقة في الخطابات الإلكترونية

عينة مفادها  ويـبدو أن أعمال الفريق العامل المعني بالتجارة الإلكترونية تأثرت بحجج م            -١٤
هــو موقعهــم الشــبكي أو صــندوق " مكــان إقامــة افتراضــي"أن المــتعهدين يمكــن أن يكــون لهــم 

 غـير أن هذه المفاهيم تنطوي على مخاطر كبيرة، من حيث أا ستجعل  )٤(.بـريدهم الإلكـتروني   
ويمكن لمثل هذا المتعهد أن ينشئ مكانا       . مـن الصـعب الـتعرف على مكان إقامة المتعهد الدولي          

لعملـه، تاركا الشريك المتعاقد في جهل بالبلد الذي أنشئ          " المقـر الافتراضـي   "اصـطناعيا يخـص     
فـيه الموقـع الشبكي أو الحاسوب الخادم، ويمكن أن يقتضي من الشريك أن يقيم دعوى في بلد        

 .لم يكن يتوقعه وبلغة لم يكن يتوقعها ووفقا لقواعد لم يكن يتوقعها

ويمكــن أن . وع الاتفاقــية عقـبات إجرائــية في غــير محــلها ولذلـك يمكــن أن ينشــئ مشــر  -١٥
يهيـئ ظروفا مؤاتية للغش التجاري، الذي أدى تطوره السريع إلى قلق له ما يبرره لدى الدول   

 حثت، في   الدول الأعضاء وفي ذلـك الصـدد، ينبغي أن يستذكر أن          . الأعضـاء في الأونسـيترال    
 .لشواغل في الاعتبار في أعمال الأفرقة العاملةكفالة وضع تلك االدورة الأخيرة للجنة، على 
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ويجـب أن تضـع الأونسـيترال في اعتـبارها لا المسـائل الـتجارية بـالمعنى الضيق وحسب                    -١٦
. ، اللذيـن همـا حالـيا موضـع تفاوض دولي    مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب     بـل أيضـا     

تمويل الإرهــاب الــتي وضــعتها ومـن الملائــم في ذلــك الصــدد الــرجوع إلى التوصـيات المــتعلقة ب ــ 
وربما يبدو من الواضح، على هذا الضوء، أنه ينبغي أن          . فـرقة العمـل المعنـية بالإجـراءات المالية        

 .مقر عملهميشترط على المتعهدين إعلان 

وسـيكون مـن الحكمـة في هـذا المـيدان الالـتزام بـبعض القواعـد الأساسية التي يبدو أن                      -١٧
مقر عمل الطرف هو    فمـثلا ينشـئ الـنص افتراضـا بأن          . ة تبـتعد عـنها    الاتفاقـية بصـيغتها الراهـن     

 ).٤مشروع المادة  (المكان الذي يعينه ذلك الطرف

ويتسـم المشـروع أيضـا بالاكـتفاء بـالحد الأدنى حـين يقتصـر عـلى الإشارة إلى القانون           -١٨
علاوة على  و). ٧مشروع المادة   ( الـتي يخضـع لهـا الأطـراف          اشـتراطات الإبـلاغ   الوطـني بشـأن     

ذلـك فـإن الأثـر الممكن لهذا الحكم يصبح غير يقيني من جراء الحكم الذي ينص عليه مشروع                 
 ").حرية الطرفين"، ٣المادة (الاتفاقية في موضع آخر بشأن حرية الطرفين 

ــراف أن         -١٩ ــاني، يمكــن للأط ــباق المك ــتوخى للانط ــنطاق الواســع الم ــنظر أيضــا إلى ال وبال
ويرى الوفد  .  لتفادي الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون الوطني       يسـتخدموا هـذه الأحكـام     

 :الفرنسي أن الاتفاقية ينبغي أن تحتوي على خمسة عناصر جوهرية

وينبغي إدراج هذا الشرط    . ينـبغي أن يكـون مكـان الأطراف هو مقر عملهم           )أ( 
 .٦الأساسي في المادة 

. أن يكون تقديم المعلومات عنه إلزاميا     ينـبغي أن يبين مقر العمل في إعلان أو           )ب( 
 - إعلانــا اختــياريا، ويقــترن ذلــك بعيــب كــبير هــو إنشــاء افــتراض ٦ويــتوخى مشــروع المــادة 

ومــن .  بــأن مقــر عمــل الطــرف هــو المكــان الــذي يعيــنه ذلــك الطــرف-يــؤاتي الطــرف المعلــن 
يرها للطرف المتعاقد   المتناقضـات أن هـذا سـيكون أثـره توفـير حمايـة مباشـرة للبائع بدلا من توف                  

ولذلــك ينــبغي أن يشــترط أن يعــين الإعــلان مقــر العمــل والهويــة ورقــم التســجيل في    . الآخــر
ومــن الضــروري، لكــي لا يــبطل تــأثير هــذه الالــتزامات القلــيلة، أن تــزال،  . الســجل الــتجاري

عــنها ومعهــا الأحكــام المــتعلقة بمقــر العمــل، مــن دائــرة الأحكــام الــتي يجــوز للأطــراف الخــروج 
 ).٣مشروع المادة (بممارسة حريتهم التعاقدية 

 عـلى أن الوسيلة     - كمـا يفعـل المشـروع عـن صـواب            -مـن المفـيد أن يـنص         )ج( 
 .التكنولوجية التي تنفذ التجارة الإلكترونية بمساعدا لا تشكل مقر عمل
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وأخـيرا، ينبغي وضع قواعد واضحة تجعل من الممكن تحديد مكان الأطراف،             )د( 
وقد أدى عدم اشتمال اتفاقية     . ة تفـادي عـدم اليقين القانوني، ولا سيما في حالة النـزاعات           بغـي 

الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البيع الدولي للبضائع على نص يتسم بالتحديد في ذلك الصدد إلى        
. الذي هو مفهوم مقبول عموما" مقر العمل"وينبغي استخدام مفهوم    . قـدر كـبير من الخلاف     

بدو أنـه لا توجـد حاجـة إلى أن يـدرج في الـنص تعـريف محدد، فهذا النهج يعيبه أنه                      بـيد أنـه ي ـ    
يوجِــد تفســيرا مخــتلفا لــنفس المفهــوم في كــل اتفاقــية دولــية، الأمــر الــذي يــؤدي إلى تجــزئة غــير  

فهو مرفق ذو مبانٍ؛    : بمجموعة من الخصائص  " مقر العمل "ويتميز مفهوم   . مستصـوبة للقـانون   
ة درجــة معيــنة مــن الــدوام، تــتوقف عــلى النشــاط المعــني؛ ويجــري جــزء مــن    ولتجهــيزاته الثابــت

ويمكـن أن تـتفاوت درجـة دوام المـرفق تبعا للنشاط            . النشـاط الـتجاري أو كلـه في مقـر العمـل           
ومــن المفــيد كذلــك التشــديد، كمــا يفعــل المشــروع عــن صــواب، عــلى أنــه إذا كــان     . المعــني

لعمــل المعتــبر هــو المقــر الأوثــق صــلة بــالعقد للطـرف أكــثر مــن مقــر عمــل واحــد فــيكون مقـر ا  
 .المعني

  
  مفرط الاتساع: نطاق انطباق الاتفاقية

بــين "، ينطــبق مشــروع الاتفاقــية عــلى العقــود المــبرمة   بشــأن نطــاق الانطــباق المكــاني  -٢٠
وخلافا لصكوك دولية   ). ١مشـروع المادة    " (يوجـد مقـرا عمـلهما في دولـتين مختلفـتين          طـرفين   

ون هـناك، مـن ثم، اشـتراط بـأن يكـون الطـرفان موجوديـن في دولـة طرف في                     أخـرى، لـن يك ـ    
ويـؤدي هـذا الحكـم إلى جعـل الاتفاقـية منطـبقة حـتى عـلى الـدول غـير الأطراف في                       . الاتفاقـية 

ولكـي يكـون الـنص منطـبقا انطباقا عالميا، لن     . الاتفاقـية، الـتي لم تـتفاوض علـيها ولم تعـتمدها         
 . البلدان، رهنا بالشروط التي تعتمد لبدء نفاذ الاتفاقيةيلزم سوى تصديق عدد قليل من

. ومـن الواضـح أن هـذا الحكـم يتعدى النطاق الذي يعتبر عادة طبيعيا للقواعد الدولية                 -٢١
، وهي الصك القانوني الموحد اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضـائع              فمـثلا   

يـث اـال المواضـيعي المتـناول، تنطـبق في الحـالات التي           الأكـثر شـبها بمشـروع الاتفاقـية مـن ح          
يوجـد فـيها الأطـراف في دول مـتعاقدة أو إذا كانـت قواعـد القـانون الدولي الخاص تؤدي إلى                      

 .تطبيق قانون دولة متعاقدة

وتشــترط جمــيع اتفاقــيات الأونســيترال أن يكــون طــرف واحــد عــلى الأقــل منتمــيا إلى  -٢٢
اتفاقية فترة  ح لـيس فقـط في حالـة اتفاقـية البـيع بـل أيضـا في حالة                   وهـذا صـحي   . دولـة مـتعاقدة   

ــتق ـــالـ ــيع الدولـ ــائعـادم في البـ ــتماد    وا)٥(،ي للبضـ ــتقلة وخطابـــات الاعـ ــالات المسـ ــية الكفـ تفاقـ
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ــية     و)٦(،ةـالضــامن ــتجارة الدول ــة المســتحقات في ال ــية إحال ــك )٧(،اتفاق ــية مســؤولية   وكذل اتفاق
 .، التي لم تدخل حيز النفاذالتجارة الدوليةمتعهدي محطات النقل الطرفية في 

 .ولذلك ينبغي الحد من نطاق الانطباق المكاني

وبشــأن نطــاق الانطــباق مــن حيــث طبــيعة الموضــوع، يحــتوي المشــروع عــلى أحكــام    -٢٣
إضـافية تقضـي بـأن تصـدر الدول إعلانا تتعهد فيه بتطبيق الاتفاقية الجديدة على ما سبقها من                   

 . بالتجارةصكوك دولية متصلة

ومـن بـين الصكوك الستة التي اعتبرت جديرة ذه المعاملة العامة، لم يدخل اثنان حيز                 -٢٤
.  حـيز الـنفاذ ولكـن لم يوقّـع علـيه سـوى عـدد قليل من الدول              )٩( ودخـل ثالـث    )٨(الـنفاذ بعـد،   

. قية البيع  بمجـال مواضيعي لا تتناوله اتفا      اتفاقـية فـترة الـتقادم في البـيع الـدولي للبضـائع            وتـتعلق   
اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم  ومـن ثم فمـن الناحـية العملـية لـن يتأثر سوى اتفاقية البيع و               

فمـن مـنظور تـرويج الاتفاقـية المقبلة على          ). اتفاقـية نـيويورك    (١٩٥٨ لعـام    الأجنبـية وتنفـيذها   
تفاقية البيع،  ، قـد يكـون الأفضـل الاكـتفاء بإدراج إشارة في ديباجة النص إلى ا               الصـعيد الـدولي   

 .التي هي صك قانوني موحد معترف به على نطاق واسع ومطبق في جميع أنحاء العالم

 ونطــاق الانطــباق ١٨وأخــيرا فــإن نظــام الــتحفظات المعقــد المنصــوص علــيه في المــادة   -٢٥
 هــو نظــام مشــكوك في ســلامته، مــن حيــث أنــه سينشــئ   ١٩المــتغير المنصــوص علــيه في المــادة  

ومن شأن مثل هذا النظام أن يكون    . يرة للـدول المخـتلفة التي تعتمد الاتفاقية       طـرائق تنفـيذ مـتغ     
 .مصدرا لعدم اليقين القانوني

انظـر النصـوص المكـتوبة بخط       (والـتعديلات الرئيسـية الـتي تقـترحها فرنسـا هـي التالـية                -٢٦
   ):مائل

  الديباجة
 دام الخطابات الإلكترونية  ورغـبة مـنها في تجـاوز العقـبات القانونـية الـتي تعترض استخ               -٢٧

 .في العقود الدولية، ولا سيما العقود التي تخضع لاتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع

ويمكـن أن تقتصـر على الإشارة إلى الهدفين المنشودين،          . يمكـن تقصـير الديـباجة كـثيرا        -٢٨
ــئة الظ ــ    ــية وي ــتجارة الدول ــية في ال روف اللازمــة وهمــا تشــجيع اســتخدام الخطابــات الإلكترون

 .لإرساء الثقة في الخطابات الإلكترونية
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  ١ الفقرة ‐ نطاق الانطباق ‐١المادة 
 ". مختلفتينين متعاقدتينفي دولت[...] تنطبق هذه الاتفاقية "
  

  حرية الطرفين‐٣المادة 

غ، باستثناء الأحكام المتعلقة بمكان الطرفين، واشتراطات الإبلا      ،  [...]يجـوز للطرفين استبعاد     "
 ."والاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية، واشتراطات الشكل

  
  مكان الطرفين‐٦المادة 

 .يكون مكان الطرفين هو مقر عملهما -١ 

 .يبلّغ كل من الطرفين الآخر بمقر عمله -٢ 

إذا لم يعــين الطــرف مقــر عمــل  "وتعــدل عــبارة . ٣ الفقــرة ٢تصــبح الفقــرة  -٣ 
". إذا كـان للطـرف أكـثر من مقر عمل واحد   "لتصـبح  " مـل واحـد  وكـان له أكـثر مـن مقـر ع     

 .، التي تبقى دون تغيير٥ و ٤ و ٣ويعاد ترقيم الفقرات 
  

  اشتراطات الإبلاغ‐٧المادة 

 .يفصح الطرفان عن هويتيهما ومقري عملهما ورقمي تسجيلهما في السجل التجاري
  

  اشتراطات الشكل‐٩المادة 

تشترط الاتفاقيات الدولية المنطبقة أو الأعراف      "بعبارة  " لقانونيشترط ا "يسـتعاض عـن عـبارة       
 ).٤ و ٣ و ٢الفقرات " (التجارية المنطبقة أو القانون

  
  الخطأ في الخطابات الإلكترونية‐١٤المادة 

 .تتاح الفرصة لكل طرف لتصحيح أخطاء إدخال البيانات قبل تأكيد القبول
 

 الحواشي
 

قارن القانون الموحد للمعاملات الإلكترونية بالولايات المتحدة الأمريكية؛ والقانون الموحد للتجارة الإلكترونية              (1)
 والمـواد التالية لها من مدونة القانون        ١-١٣١٦ و ١-١١٠٨د  ؛ والمـوا  EC/2000/31بكـندا؛ والتوجـيه الأوروبي      

 .المدني في فرنسا
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لا يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو : "اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع            مـن    ١١المـادة    (2)
 ."بات بالبينةويجوز إثباته بأي وسيلة بما في ذلك الإث. إثباته كتابة، ولا يخضع لأي شروط شكلية

 ".بحسب ما تشترطه القواعد القانونية ذات الصلة"أو  (3)
ــرر عــدم إدراج حكــم في المشــروع بشــأن        في (4) ــريق جــه الأصــلي وق ــامل الســابقة، نقــض الف ــريق الع  دورة الف

وسـيكون مـن الملائــم اسـتخلاص جمـيع الاسـتنتاجات مــن هـذا الـتغير في الـنهج لــدى         ". الشـركات الافتراضـية  "
 .عراض الأحكام المتعلقة بمقر العملاست

 في دولة   - وقت إبرامه    -إذا كان مكانا عمل طرفي عقد البيع الدولي للبضائع          ) أ: (لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا    " (5)
 ."إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص تجعل قانون الدولة المتعاقدة ساريا على عقد البيع) ب(متعاقدة؛ أو 

المصدر الذي يصدر فيه التعهد /إذا كـان مكـان عمل الكفيل  [...] ذه الاتفاقـية عـلى أي تعهـد دولي     تنطـبق ه ـ  " (6)
 ."واقعا في دولة متعاقدة

إذا كـان مقر المحيل يقع، وقت إبرام عقد         [...] عـلى إحـالات المسـتحقات الدولـية         ) أ: (تنطـبق هـذه الاتفاقـية     " (7)
 ."الإحالة، في دولة متعاقدة

ــية  اتفاقــية مســ (8) واتفاقــية إحالــة المســتحقات في الــتجارة   ؤولية مــتعهدي محطــات الــنقل الطرفــية في الــتجارة الدول
 .الدولية

 .اتفاقية الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (9)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


